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درس 117
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي في الاستدلال على البراءة بحديث الرفع واستعرضنا في البحث اولاً أنّ سند الرواية هو صحيح على بعض المباني وفيه تأمل على بعض المباني الأخرى ، الأمر الثاني أوضحنا كيفية الاستدلال بالرواية عندما تقول رُفع ما لا يعلمون قلنا أنّ الالزام المجهول والذي لا نعلمه بعبارة الالزام به بمعنى المؤاخذة عليه مرفوعة طيب ؛ فإذا كان الالزام به مرفوع من قبل الشارع كان معنى الرواية كالتالي هو أنّ الشارع المقدس يستطيع أن يلزمنا بالمجهول بأن يقول لنا احتاطوا فيلزمنا بالاحتياط إلاّ أنه رفع الالزام بالاحتياط على ذلك او لذلك الفعل المجهول ، طيب ؛ وهذا معناه  أو يساوق البراءة إذا لم نُلزم بالاحتياط تجاه الفعل المجهول واضح أنّ الأصل الجاري حينئذ البراءة وإنْ كان الفعل المجهول بلحاظ عالم الواقع ثابت إلاّ أنه بلحاظ عالم المنجزية ليس بمتنجز علينا وإذا كان غير منجز علينا ونحن لم نلزم به أي بالاحتياط من أجله في الحقيقة فلا مؤاخذة علينا تجاهه طيب ؛ بعْد ذلك أشكلنا بإشكالين الإشكال الأول أنّ الرفع والوضع الذي يرفعه ويضعه الشراع إنما هو للآثار الشرعية بينما نحن في المقام نريد أن نرفع الآثار العقلية باعتبار أنّ المؤاخذة على الفعلي هي اثر ماذا ؟ عقلي إذ الشارع أولاً ماذا ؟ الشارع يرفع وجوب الاحتياط ورفعه لإيجاب الاحتياط يستلزم ويستتبع هذا الرفع عدم المؤاخذة فعدم المؤاخذة لازم لعدم وجوب الاحتياط أو لعدم الالزام بالاحتياط ، إنْ شئنا عبّرنا هكذا أو شئنا عبرنا بالتعبير السابق ، طيب ؛ وهذا إذا كان لازمًا كيف نرفعه فهو لازم عقلي والحال أنّ الشارع لا يرفع شيئًا إلاّ إذا كان راجعًا إلى شؤونه يعني كان أمرًا شرعيًّا أجبنا على هذا الاشكال وقلنا إنّ المؤاخذة وغنْ لم تكن أثرًا شرعيًّا لكنه أي الشارع باعتبار رفعه للملزوم وهو إيجاب الاحتياط سيرتفع اللازم والدليل الدال على رفع الملزوم وهو إيجاب الاحتياط دليل يدلل أو يدل على رفع اللازم ، بعْد ذلك أشكلنا بإشكال ثاني وقلنا هكذا ، ماذا نقول نحن ؟ نقول إنّ الشارع قال رُفع ما لا يعلمون يعني أنّ العقاب مرفوع على ما لا نعلمه أي أنّ الشارع رفع العقاب نعم ؛ أي شيء رفع العقاب عنه ؟ رفع العقاب عن الالزام بالاحتياط ونحن شنريد ؟ نريد رفع العقاب عن ذلك التكليف بالحكم المجهول فلعل المرفوع عقاب واحد والباقي هو ذلك العقاب الذي نشك في حكمه ذاك لم يرتفع بعْدُ وقد أجبنا على هذا الاشكال بأنّ إيجاب الاحتياط ليس من الأحكام النفسية وإنما هو حكم طريقي ومعنى طريقيته كالتالي أنّ الحكم الطريقي جُعل للحفاظ على الحكم الواقعي فإن اتحد معه صار هو هو ما في حكم ، فأصلاً عقاب مش موجود ، وإن اختلف معه يعني صار شنهوا ؟ حكم موجود بس الشارع رفع الاحتياط تجاه ذلك الحكم فمعنى رفعه لايجاب الاحتياط بذلك الحكم الشارع رفعه شيصير ؟ الذي هو الحكم موجود راح يكشف لنا عن عدم منجزية ذلك الحكم في عالم الواقع يعني لم يصل إلى عالم المنجزية يقول أنت انظر إلى الأحكام الطريقية التي مش مجعولة لنفسها كالحكم المقدمي مثلاً طريقي لذي المقمة حتى تتعرف على أنّ العقاب لا يجعل على نفس المقدمة وغنما على ذيها شوف ؟ إذا قيل لك اصعد السطح وكان السطح يحتاج إلى سُلم وأنت ما وضعت السلم أقول لك لماذا لم تضع السلم ، واش قصدي ؟ يعني لماذا لم تصعد السطح ، يقول شوف مثال ثاني : قلت لك لا تكسر رجولك يعني خل رجولك سالم وأنت فوق السطح ، قمت وطبيت وكسرت رجولك هذا إلغائك لنفسك من فوق السطح هذا منهي عنه وإلاّ مش منهي عنه ؟ منهي عنه ، منهي عنه لذاته وإلاّ لما يترتب عليه ؟ لما يترتب عليه لأنّ راح تكسر رجولك فأنا أقول لك لماذا أقيت نفسك من فوق السطح ؟ يعني شنهوا ؟ يعني في الحقيقة ألوم من قام بهذا العمل لكنّ اللوم والنهي والأمر لا لذات الوجوب والحرمة الطريقيين وإنما لما يترتب عليهما ، هنا كذلك إيجاب الاحتياط ليس لأجل ذاته وإنما لأجل الحفاظ على الحكم الواقعي فرفع الاحتياط أيضًا مو لأجل ذاته نحن رفعنا الاحتياط لأنّ نحن أصلاً لا نريد أن نحافظ على ذلك الحكم الواقعي كأنْ نرى مثلاً كما يقول السيد الشهيد أنّ ملاك مصلحة التسهيل أهم وأعظم وأعظم وأهم فإذن عرفنا أنّ الاشكال بأنّ العقاب لم يرفع إذ العقاب المرفوع كان على الالزام بوجوب الاحتياط ولم يرفع العقاب على التكليف قلنا لا ، على كليهما مرفوع لأنّ هذا إيجاب الاحتياط وعدم الالزام به طريقي لأجل ذلك الحكم الواقعي هذا الذي نريد ، عرفنا الآن ؟ إي ، طيب ؛ يقول أعطيك إيضاح لهذا المطلب هذا أمس ما جبناه بس هو يعني تكرار لمزيد الإفادة يقول بديهي ، الأمور بديهية عندنا بديهي أنّ المولى يحتج بالحكم الطريقي كما يحتج على ماذا ؟ بذي الطريق صاحب الطريق أيضًا يحتج به واحتجاجه من نفس الوادي يعني كما يقول لماذا كسرت رجولك يقول لي لماذا طبيت من نفس السطح نفس الكلام يقوله ، الاحتجاج موجود طيب ؛ وإذا أنت مثلاً ماذا ؟ تركت الاحتياط الغير ملزم يجوز لك تحتاج مع وجود الحكم الواقعي لو واحد مثلاً كما قلنا بالأمس الماضي قال لك ....... ترى موجود هنا حكم تقول له لا لم نلزم بالاحتياط تحاه هذا الحكم وتمشي وتقول له سلام ، ولذلك يقول ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان بالحكم الطريقي يعني بالحرمة وبالوجوب الطريقيين يخرج بهما كما يخرج ماذا ؟ بالحكم الواقعي نفسه ما في فرق ، طيب ؛ الآن هذا عرفناه من الأخوند ، الشيء الثاني يقول اتضح ، اش معنى اتضح ؟ يعني بان ، اتضح من خلال هذا الشرح الأخوندي أنّ قوله ص (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) هذا منّه تفضل نعمة من الله على الأمة إذْ كان الباري يستطيع أن يلزمنا بهذا التكليف المجهول بأن يوجب الاحتياط علينا معاي ؛ فرفعه عنَّا ، فرفع إيجاب الاحتياط تفضل وإلاّ مش تفضل ؟ تفضل ومنَّه ونعمة من الله علينا إذْ لو أوجب الاحتياط كان نحتاط ، الآن شرب التتن كان مجهول لدينا ما ندري حرام وإلاّ حلال نقول نحتاط ، واحد يقول اشرب سيجارة أقول له احتاط وهكذا في بقية الأحكام الشرعية لكن بما أنّ الشارع لم يلزم بالاحتياط فبعَد ماذا ؟ مرفوع الحكم منّةً وتفضلاً ، تالي الأخوند يقول فافهم ، امس شرحنا فافهم تذكرون بس هذه المقدمات التي جبناها اليوم ما شرحناها كأننا نحن خطرناها فافهم يقولون إنّ الأخوند يرى فارقًا بين إيجاب الاحتياط والحكم الطريقي فما نقدر نخلي عدم الالزام بالاحتياط نقول ما عليه عقاب كالحكم الطريقي الذي ما عليه عقاب نقول ليش ؟ يقول إذا أنا الآن في مكان ما أريد أصلي ما أدري القبلة الآن في أي اتجاه ؟ حكمي شنهوا ؟ أُلزم بالاحتياط بالصلاة إلى الجهات الأربع طيب ؛ أنا قلت له بصلي على اليمين صليت على اليمين فتبين أنّ صلاتي موافقة لعالم الواقع وقام وإياي واحد صلى إلى الأربع الجهات قال لي صل قلت لك ما عندي خلك بصلي على اليمين وأنا بترك الصلاة الجهات البقية وانكشف عالم الواقع من حظي صار شنهوا ؟ فعلاً القبلة على اليمين ، أصحاب اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين . أعاقب أنا بنظر الأخوند وإلاّ مو أعاقب ؟ بنظر الأخوند يعاقب لماذا ؟ لأنّ تجري هذا الاحتياط يا اخوند على مبناك الذي قرأناه في القطع لأنّ يوجب ماذا ؟ هتك حرمة المولى ، المولى يقول لي احتاط إلى الجهات الأربع أقول أنا لا ، أصحاب اليمين ، شنهوا أصحاب اليمين هذا ، أصحاب اليمين هذا خلها لك مثل ما يقولون ، الله يقول لي أنت لابد أن تحتاط وتصلي إلى اربع الجهات أجي أنا أقول أصحاب اليمين ، طيب ؛ فإذن عرفنا قوله فافهم يعني انتبه ترى الكلام أنا جبته تنظير تقريب للمطلب مش مشابهة في جميع النواحي .

   طيب ؛ الآن نريد أن نبين مطلب اختلف فيه الأخوند مع أستاذه الشيخ الأعظم يبدو أنّ هذا الأخوند وين ما يشوف أستاذه قال كلامًا يريد يخالف ، طيب ؛ الشيخ الأنصاري اش قال ؟ قال رُفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا الحديث (ما) اش هذه (ما) ؟ اسم موصول يعني الذي لا يعلمون مرفوع هكذا بعَد إذا جئنا نغير ، طيب ؛ عرفنا هذا نحن نسأل الآن المرفوع ما هو ؟ واحد الحكم نجعل المرفوع الحكم الذي لا يعلمونه مرفوع ، اثنين : ان يكون المرفوع فعل المكلف ، فعل المكلف مرفوع ، طبعًا ؛ فعل المكلف امر تكويني اشلون يرفعه ؟ نقول يعني الأثر المترتب على فعل المكلف مرفوع والأثر هذا إما تمام الآثار للفعل مرفوعة أو لمؤاخذة وحدها مرفوعة فشنقول ؟ نقول رُفع ما لا يعلمون ، ما لا يعلمون مرفوع إما الحكم واحد او فعل المكلف ، فعل المكلف هو أمر تكويني الشارع لا يرفعه فنحتاج شنهوا ؟ نجيب معنى رفع الفعل للمكلف فإمّا يعني المؤاخذة على الفعل مرفوع أو تمام الآثار المترتبة على الفعل مرفوعة أو نقول هكذا رُفع ما لا يعلمون الاسناد مجازي شوفوا اشلون يصير الاسناد مجازيإذا قلنا هكذا ، خلنا أبين لكم أجيب لكم مثال وتالي اوضح لكم المطلب إذا قلنا جرى الميزاب الذي نسميه المرزام عندنا ، إذا قلت جرى الميزاب ، الميزاب يجري ؟ شنهوا الذي يجري ؟ الماء ، الحركة التي للماء ، إذن لماذا أسند الحركة إلى الميزان ؟ مجاز اسناد إلى ما ليس هو له ، تعرفون علاقات المجاز إما بالحال والمحل وإلاّ وإلاّ الذي مر عليكم في البلاغة ، طيب ؛ نحن نقول رُفع ما لا يعلمون وين المجاز هنا ؟ التي وقعت ونحن لا نعلم بها ارتفع حكمها يعني ، في الحقيقة مجاز نحن كان ماذا ؟ المرفوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( حكم طريقي الفعل ) وأجاب الشيخ  حسين – أما الحكم أو الأثر أو أو   مجازًا مثل جرى الميزاب صار ماذا ؟ رُفع شقنا الآن كم امر عندنا صار ؟ أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة عرفناهم ، الحكم مرفوع فعل المكلف مرفوع فعله إما ماذا 

؟ تمام الآثار أو المؤاخذة أو الاسناد مجازي ، الشيخ الأنصاري لما جاء إلى هنا قال رفع ما لا يعلمون الرفع مش للحكم ، نحن عندنا لو لنا لو قلنا الرفع للحكم يلزم التصويب ما يصير نقول الحكم يرتفع ، الحكم  ما يرتفع أحكاك باقية يشترك فيها العالم والجاهل الاثنان يشتركا فاشلون نقدر نقول رُفع الحكم ، الحكم ما يرتفع ؟ فلابد ان نقول بأنّ المرفوع فعل المكلف ، واضح فعل المكلف أمر تكويني ما نقدر فيعني المؤاخذة على فعل المكلف أو تمام الآثار المترتبة على الفعل مرفوعة هذا قول مَن ؟ الشيخ الأنصاري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وضحنا أمس ، أمس هذا جبنا عليه الإشكال ، قلنا المؤاخذة أثر لازم لماذا ؟ لعدم الالزام بوجوب الاحتياط امس قلناه واليوم بعَد كررناه ، طيب ؛ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله الرفع إذن ليس للحكم لأننا لو قلنا برفع الحكم للزم التصويب ؟، الأخوند شوف شيقول ؟ الأخوند يقول لا ، الرفع للحكم ولا يلزم التصويب ، شفنا اشلون عكس الشيخ ، الرفع للحكم دون لزوم التصويب ، شوفوا لما يرفع الحكم هو مش يرفع عساس الحكم حتى تقول لزم الت2ويب الواقعة خالية من الحكم ، المنجزية للحكم مرفوعة معاي ؛ شالمرفوع ؟ يعني الحكم هذا بعْدُ لم يصل إلى مرحلة المنجزية ، صار صحيح وإلاّ مش صحيح كلام الأخوند ؟ يقول انتبه يا شيخنا الأنصاري كم ترك الأول للآخر تأمل في المطلب شوف يقول حَكْ شيخه تأمل ، يقول ما يخالف هذا علم مناقشة ، تأمل يا شيخنا راح تشوف المرفوع الحكم بعَد مو بحاجة نقول المرفوع فعل المكلف ، فعل المكلف أمر تكويني لابد أن نقدر المؤاخذة أو تمام الآثار هذا شنهوا التطويل بلا طائل ، نفس الحكم مرفوع ، يقول إذن الحكم في فقرة (رفع ما لايعلمون) مرفوع بس بأي معنى رفع الحكم ؟ يعني منجزية الحكم مرفوعة ، طيب ؛ يقول هذه إذا كانت الشبهة حكمية وإذا كانت الشبهة موضوعية ، الشبهو الموضوعية يعني شنهوا ؟ يعني هذا ما أدري طاهر وإلاّ نجس ؟ وأنا أعرف حكم الطهارة والنجاسة بس هالإناء ما أعرف فأيضًا ماذا ؟ الالزام بالاحتياط مرفوع فيجوز لي مثلاً ماذا ؟ في الشبهة هذه الموضوعية طبعًا ؛ الشبهة الموضوعية غير المقرونة بعلم إجمالي مثلاً أو كذا يعني منجز مثلاً وإلاّ في الموارد الذي الشبهات الموضوعية المقرونة بعلم إجمالي منجز هذا طبعًا ؛ واجب الاحتياط فيها لكن لو فرضنا إنّ العلم الإجمالي منحل غير متنجز شيصير ؟ فبعَد واضح أيضًا ولذا الخوند شوف شيقول ؟ يقول هكذا فإنّما لا يعلم من التكليف مطلقًا ، شوف مطلقًا يفسرها في الشبهة الحكمية والموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع ما لا يعلم بالتكليف يقبل الرفع والوضع لأنذ يقبل أن يضع بالالزام بالاحتياط في ويقبل أنْ ماذا ؟ أن يرفع الاحتياط به فالحكم إذن هو المرفوع بس لاحظنا الآن في أي فقرة ذي يتكلم شيخنا الأخوند رُفع ما لا يعلمون ، عندنا فقرات اخرى رُفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه ، هو الذي تضطر له يرتفع حقيقة ؟ حكمه أيضًا يرتفع ؟ حكمه ما يرتفع ، والذي تكره عليه حكمه يرتفع ؟ هذا أيضًا ما يرتفع ، معاي ؛ إي ، طيب ؛ هنا اش نحتاج نقدر ؟ نقول نجي إلى رأي الشيخ نقول نعم إما أن نقول ههنا ماذا ؟ المرفوع المؤاخذة أو تمام الآثار فيما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه ، الذي تضطر له ، لحم الخنزير حرام لكن أنت مضطر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) بموت إذا ما أكل لحم شيسوي ؟ يأكل والأثم مرفوع ، الأخوند ههنا رحمه الله يقول في الفقرات الأخرى ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه هذا لا بأس أن نذهب كما ذهب الشيخ بأن يكون المرفوع المؤاخذة أو تمام الآثار ، ما في مانع ، وأُشكل على الأخوند بأنّ سياق الحديث واحد ، اشلون أنت بعض الفقرات تقول المرفوع فيها الحكم ما لا يعلمون الحكم وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه السياق واحد ؟ ليش هناك الحكم وهنا صار ماذا ؟ الآثار يعني فعل المكلف الذي نعبر عنه شنهوا ؟ بأنّ الرفع هو ماذا ؟ الرفع في هذه الفقرات المراد به رفع المؤاخذة أر رفع تمام أو جميع الآثار ، لماذا تقطع في الحديث ؟ يقول السياق راح يمر عليكم إنّ السياق ليس حجة ، السياق بس أنت عندك سياق شيء يعني معناه أنّ كل الفقرات لابد أن يكون وزانه وزان واحد ، السياق مش حجة ، فما في مانع أن تكون بعض الفقرات بما أنّ السياق غير حجة أن يكون المرفوع فيها الحكم وبعض الفقرات الأخرى المرفوع فيها شنهوا ؟ تمام الآثار أو المؤاخذة .

التطبيق :

      لا يقال لا يكاد يكون إيجابه مستتبعًا ، ايجاب الاحتياط لاستحقاقها استحقاق شنهوا ؟ العقوبة أو المؤاخذة على مخالة التكليف المجهول بل على مخالفة نفس الاحتياط كما هو قضية إيجاب غيره ، اشلون نحن لو أوجبنا الصلاة المؤاخذة على نفس الصلاة أوجبنا الصلاة المؤاخذة على نفس الزكاة أما أنا أقول لك لا ، أُوجب عليك الصلاة تالي أقول لك ليش ما صمت ؟ مو أنا أوجبت عليك الصلاة ، المؤاخذة على الصلاة الصوم ما أوجبته عليك ، هنا مثلاً ماذا ؟ المرفوع للالزام بالاحتياط فالمؤاخذة على الالزام مرفوعة فنحن اش نريد الذي نرفعه ؟ المؤاخذة على الحكم الواقع بمجهول هذه ما رفعت ، معاي ؛ يقول شوف فإنه هذا جواب لا يقال فإنه يقال هذا إذا لم يكون إيجابه يعني إيجاب االاحتياط طريقيًّا كما في مقامنا وإلاّ الايجاب الطريقي فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، هذا الايجاب الطريقي لأنّ هو طريق موصل للمجهول إلى هذا الحكم المجهول هو ما جُعل لذاته وإنما جُعل من أجل المجهول الحكم الممجهول يعني كما هو الحال في غيره من الايجاب والتحريم الطريقيين بداهة هذه ضرورة بمعنى بداهة يعني هذا أمر بديهي أنه كما يصح للمولى أن يحتج بهما بالوجوب والتحريم الطريقيين صح أن يحتج به لايجاب الاحتياط ويقال لما أقدمت مع إيجابه إذا كان مثلاً هذا الأمر فيه احتياط واجب يسألك المولى ليش أقدمت مع الالزام بالاحتياط ؟ يعني ليش تركت الاحتياط ؟ وإذا كان ما في إلزام بالاحتياط شيصير ؟ راح تخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما تخرج بماذا ؟ بالوجوب والحرمة الطريقيين ، شفت اشلون ؟ كما يخرج بهما ، عرفنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول (كما يخرج بهما عن عقاب بلا بيان ) وأجاب الشيخ  حسين – إي يعني العقاب بلا بيان ، إي طبعًا يخرج بهما إذا عندك مثلاً وجوب او حرمة طريقيين راح تخرج بهما عن دائرة التي لأنّ يصير ماذا ؟ تحتج بهما وقد انقدح بهذا البيان والإيضاح من الأخوند أنّ رفع التكليف عندما يقول رُفع عن أمتي ما لا يعلمون المجهول كان مِنّةً على الأمة حيث كان الشارع للباري تبارك وتعالى كان له وضعه بما هو قضيته ، قضيته يعني شنهوا ؟ مقتضى إيجاب الاحتياط كان يمكنه أن يحتاط فيمكنه أن لا ماذا ؟ أن يرفع الاحتياط فالتفضل والمنّة جعل الباري تبارك وتعالى يرفع إيجاب الاحتياط ولذلك يقول من إيجاب الاحتياط فرفعه تفضلاً ومنةً فافهم إشارة إلى شنهوا ؟ إشارة إلى وجود فرق دقيق بين إيجاب الاحتياط وبين الوجوب والتحريم الطريقيين ، عرفنا الفرق ؟ شنهوا الفرق ؟ إنّ إيجاب الاحتياط فيه اشوية فارق لأنّ ترك الالزام بالاحتياط لفو جُعل عليه الاحتياط ما التزم به المكلف شيصير ؟ لأنّ اش يستلزم ؟ يستلزم هتك حرمة المولى تجري فعليه عقوبة من هذه الناحية قال فافهم ، ثم لا يخفى هذا سيأتي الكلام عليه إنْ شاء الله .

أنأ

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







